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القرار الأول 
بشأن المتاجرة باهامش 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا حمد» وعلى آله 
وصحبه. أما بعد: 

فإن مجلس اججمع الفقهي الإسلامي» برابطة العام الإسلامي في دورته الثامنة عشرة 
الملعقدة بمكة المكرمة» في الفترة من ١٠٠-١٤٠/١/۲۷٤١ه.‏ الذي يوافقه ۸- 
١إبريل‏ ٠٠٠۲م‏ قد نظر في موضوع : ر المتاجرة با لامش )» والتي تعني : ( دفع المشتري | 
العميل ] جزءا يسيرا من قيمة ما يرغب شراءه يسمَّى[هامشا]» ويقوم الوسيط [ مصرفا أو غيره 
]» بدفع الباقي على سبيل القرض» على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط رهنا بلغ 
القرض ). 

وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت» والمناقشات المستفيضة حول لموضوع» رأى 
الجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآين: 

)١(‏ الناجرة ر( البيع والشراء دف الربح )» وهذه المتاجرة تتم غالبا في العملات الرئيسة 
أو الأوراق المالية ر الأسهم والسندات )» أو بعض أنواع السلع» وقد تشمل عقود 
الخيارات» وعقود المستقبليات. والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة. 

() القرض» وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاء أو 
بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفا. 

(۳) الرباء ويقع ني هذه المعاملة من طريق ( رسوم التبييت )» وهي الفائدة المشروطة على 
المستفمر إذا م يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه» والتي قد تكون نسبة مئوية من 
القرض» أو مبلغا مقطوعا. 


)٤(‏ السمسرة» وهي المبلغ الذي بحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستغمر (العميل) عن 
طريقه» وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء. 

(ه) الرهن» وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهنا عبلغ 
القرض» وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل 
إلى نسبة محددة من مبلغ المامش» ما لم يقم العميل بزيادة الرهن إا يقابل الخفاض سعر 
السلعة. 


ویری الجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعا للأسباب الآتية: 
أُولا: 


ما اشتملت عليه من الربا الصريح» المحمثل في الزيادة على مبلغ القرض,» المسماة (رسوم 
التبييت)» فهي من الربا احرم» قال تعالی : ( يا ايها الَذينَ منوا القوا الله وروا ما بي من الربا 
إن کشم مؤمنين ان لم فوا ادوا بحب من الله ورسوله إن لم كم رُؤوس أف والكُمْ لا 
َظْلمُون ولا مون (البقرة: ۷۹-۲۷۸ . 
ثانياً: 
٠‏ أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقهء يؤدي إلى الجمع بين سلف 
ومعاوضة (السمسرة» وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعا في قول الرسول ل : 
" لا يحل سلف وبيع ... " الحدیث رواه أبو داود )۳۸٤/۳(‏ والترمذي )٥۲٠٦/۳(‏ وقال : 
حديث حسن صحيح. وهو هذا يكون قد انتفع من قرضه» وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض 
جر نفعا فهو من الربا انحرم. 
ثالغاً: 


أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالبا ما تشتمل على كير من 
العقود الحرمة شرعاء ومن ذلك : 
.١‏ المتاجرة في السندات» وهي من الربا الحرم وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي 
مجدة رقم )٠١(‏ في دورته السادسة. 


۲. المتاجرة في سهم الشركات دون تييز» وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي 
برابطة العام الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة ١٠١٤٠١ه‏ على حرمة المماجرة في 
أسهم الش ر كات التي غرضها الأساسي محرم» أو بعض معاملاقا ربا. 

۳. بيع وشراء العملات يتم غالبا دون قبض شرعي بيز التصرف. 

٤‏ . التجارة في عقود الخيارات وعقود المستقبليات. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة 
رقم )٦۳(‏ في دورته السادسةء أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاء لأن المعقود عليه 
ليس مالا ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه.. ومثلها عقود المستقبليات والعقد 
على المؤشر. 

ه. أن الوسيط ني بعض االات يبيع ما لا بملك,» وبيع ما لا يملك منوع شرعا. 

0 
ما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف التعاملة. وخصوصا العميل 
( المستمر ) وعلى اقتصاد اجتمع بصفة عامة. لأا تقوم على التوسع في الديون» وعلى اجازفة 
وما تشتمل عليه غالبا من خداع وتضليل وشائعات» واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة 
للأسعار» بمدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعةء ما بجعلها 
من قبيل أكل المال بالباطل» إضافة إلى تحول الأموال في الجتمع من الأدشطة الاقتصادية الحقيقية 
المغمرة إلى هذه اجازفات غير المنمرة اقتصاديا وقد تؤدي إلى هزات اقمصادية عنيفة تلحق 

باجتمع خسائر وأضراراً فادحة. 
ويوصي انجمع المؤسسات للالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تمضمن الربا أو 
شبهته ولا تحدث آثارا اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية 
ونحوهاء والله ولي التوفيق. 
وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


